وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ؛
يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) المسمى : وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون، والذي هو أحد مشروعات التقنين في اطار أحكام الشريعة الاسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس.
وهذا النظام (القانون) يتكون من 343 مادة اشتملت على جميع قواعد الاجراءات الجزائية بما فيها أحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضائها، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق فيها، وتحديد
وثيقة الرياض للنظام (القانون)
الموحد للاجراءات الجزائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
باب تمهيدي
قواعد عامة
المادة (1)
1 ـ تطبق احكام هذا النظام (القانون) في شأن الاجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية والجرائم التعزيرية، ومالم يرد فيه نص في هذا النظام (القانون) يرجع فيه الى القواعد العامة في الشريعة الاسلامية.
2 ـ تسري احكام هذا النظام (القانون) على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به . ويستثنى من ذلك :ـ
أ ـ الاحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب ـ الاحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج ـ الاحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3 ـ كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك.
4 ـ لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الاجراءات الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5 ـ مع مراعاة ما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة تسري احكام قانون اجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (2)
لايجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها النظام (القانون) .
المادة (3)
لايجوز  القبض على احد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الامر الصادر من السلطة المختصة.
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، كما يحظر تعريض اي انسان للتعذيب أو المعاملة الماسة بالكرامة.
المادة (4)
لايجوز لافراد السلطة العامة الدخول في اي محل مسكون الا في الاحوال المبينة في هذا النظام (القانون) أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
المادة (5)
يجب ان يكون لكل متهم في جريمة معاقب عليها بحد أو قصاص أو دية أو بالقتل أو بالسجن المؤبد تعزيرا محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فاذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت ان يطلب من المحكمة ان تندب له محاميا للدفاع عنه اذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
واذا كان لدى المحامي المنتدب اعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه ابداؤها بدون تأخير الى رئيس المحكمة، واذا قبلت الاعذار يندب محام آخر.
المادة (6)
تباشر النيابة العامة (الادعاء العام) التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).
المادة (7)
تشرف النيابة العامة (الادعاء العام) على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدين وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).
الكتاب الاول
الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها
الباب الاول
الدعوى الجزائية
الفصل الاول
احوال رفع الدعوى الجزائية
المادة (8)
تقام الدعوى الجزائية على مرتكب الجريمة وكل من شارك أو ساهم فيها.
المادة (9)
تختص النيابة العامة (الادعاء العام) دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة (10)
لايجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة (11)
لايجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:ـ
1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان احد اصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو مثقلة بحق شخص آخر.
2.  عدم تسليم الصغير الى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3.  سب الاشخاص وقذفهم .
4.  الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ستة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (12)
تقدم الشكوى الى النيابة العامة (الادعاء العام) أو الى احد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة ان تكون الشكوى الى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المادة (13)
اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة (14)
اذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة (11) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
فاذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري في هاتين الحالتين جميع الاحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة (15)
اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة (الادعاء العام) مقامه.
المادة (16)
ينقضي الحق في الشكوى في الاحوال الواردة في المادة (11) بموت المجني عليه واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا اثر لها على سير الدعوى.
المادة (17)
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار اليها في المادة (11) ان يتنازل عن الشكوى في اي وقت قبل ان يصدر في الدعوى حكم بات .
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل شفاهة أو كتابة .
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فان التنازل عن الشكوى بالنسبة لاحدهم يحدث أثره بالنسبة للباقين.
واذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل الى ورثته.
المادة (18)
اذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت الى المتهمين فيها، أو اذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها ان تقيم الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو بالنسبة الى هذه الوقائع أو الجرائم وان تحقق الوقائع أو الجرائم الجديدة بنفسها وتفصل فيها أو ان تحيلها الى النيابة العامة (الادعاء العام) لتحقيقها والتصرف فيها.
المادة (19)
للمحكمة اذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على احد اعضائها أو احد العاملين بها أو كان من شأنها الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في احد اعضائها أو احد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد الدعوى المنظورة امامها ان تحيل المتهم للنيابة العامة (الادعاء العام) للتحقيق.
المادة (20)
اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وتحكم على المتهم بعد سماع اقوال النيابة العامة (الادعاء العام) ودفاع المتهم ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه، اما اذا كانت الجريمة جناية تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله الى النيابة العامة (الادعاء العام)  .
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
وفي جميع الاحوال الاخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة (21)
تنقضي الدعوى الجزائية في الجنايات والجنح بوفاة المتهم وبمضي المدة وبصدور حكم بات فيها وبالعفو الشامل وبالغاء القانون الذي يعاقب على الفعل وبالتنازل عن الشكوى أو الطلب، وبانتهاء المدة المحددة لاختبار سلوك المحكوم عليه مع وقف التنفيذ أو وقف النطق بالعقاب وفي الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون.
وتنقضي الدعوى في جرائم القصاص والحدود بوفاة المتهم وبصدور حكم بات وكذا بالعفو من المقتول أو ولي دمه في جرائم القصاص.
المادة (22)
تنقضي الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنين، وفي الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي المخالفات بمضي سنة . وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.
ولا تنقضي الدعوى الجزائية في جرائم القصاص والحدود والدية بمضي المدة على أنه اذا كان الدليل القائم فيها هو الشهادة وحدها فلا تسمع الدعوى بعد مضي عشر سنوات.
المادة (23)
لا يوقف سريان المدة المبينة في المادة السابقة لاي سبب كان .
المادة (24)
ينقطع سريان المدة باجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وبالامر الجزائي وكذا باجراءات التحريات التي تكون قد اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.
واذا انقطعت المدة باجراء أو أكثر، بدأ سريان مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء.
ولا يجوز في أية حالة أن تطول المدة بسبب الانقطاع الى أكثر من نصفها.
واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
الباب الثاني
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية
المادة (25)
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم، والضامن  اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية.
المادة (26)
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية ان تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة (الادعاء العام) نائبا عنه ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك اذا كان المتهم الذي اقيمت عليه الدعوى المدنية غير اهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة ان تعين له بناء على طلب النيابة العامة (الادعاء العام) من يمثله قانونا.
المادة (27)
اذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (28)
للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى واذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية.
المادة (29)
اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو اثناء السير فيها على انه اذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الاجراءات الاحتياطية المستعجلة.
وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية اذا اصدرت المحكمة الجزائية حكما بالادانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة (الادعاء العام ) أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
المادة (30)
اذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب، احالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة امامها الى المحكمة المدنية، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
الكتاب الثاني
استقصاء الجرائم وجمع الادلة والتحقيق فيها
الباب الاول
السلطات المكلفة باستقصاء الجرائم والتثبت من وقوعها والتحقيق فيها
الفصل الاول
مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم
المادة (31)
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
المادة (32)
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1.  اعضاء النيابة العامة.
2.  ضباط الشرطة وصف ضباطها.
3.  الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات.
المادة (33)
يجب على مأموري الضبط القضائي كل في حدود اختصاصه ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على الايضاحات واجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة.
المادة (34)
يجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها . ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة (الادعاء العام) مع الاوراق والاشياء المضبوطة.
المادة (35)
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة (الادعاء العام) رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ النيابة العامة (الادعاء العام) أو احد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (36)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة اثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة (الادعاء العام) رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة (الادعاء العام) أو اقرب مأموري الضبط القضائي.
المادة (37)
الشكوى التي لايدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية، تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك اذا طلب في احدهما تعويضا ما .
المادة (38)
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الادلة ان يسمعوا اقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين.
المادة (39)
لمأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجباتهم، ان يستعينوا مباشرة بالقوة العامة متى ما اقتضى الامر ذلك.
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
المادة (40)
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو اسلحة او متاع أو اشياء يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (41)
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة ان ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه اخطار النيابة العامة (الادعاء العام) فورا بانتقاله.
وعلى النيابة العامة (الادعاء العام) الانتقال فورا الى محل الواقعة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها.
المادة (42)
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة.
فاذا خالف احد الحاضرين الامر الصادر اليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد عن الحضور ممن دعوا اليه، يثبت ذلك في المحضر.
وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة مقدارهـا (0000).
الفصل الثالث
القبض على المتهم
المادة (43)
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في اي من الاحوال الاتية :ـ
أولا : في الجنايات.
ثانيا : في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.
ثالثا: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة اذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو يخشى هروبه.
رابعا: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة افراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الاداب العامة والجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.
المادة (44)
اذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وينفذ امر الضبط والاحضار بواسطة احد افراد السلطة العامة.
المادة (45)
يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع اقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه واحضاره واذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان واربعين ساعة الى النيابة العامة المختصة (الادعاء العام).
ويجب على النيابة العامة (الادعاء العام) ان تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه.
المادة (46)
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة، ان يسلمه الى أقرب افراد السلطة العامة دون حاجة الى امر بضبطه.
المادة (47)
اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من افراد السلطة العامة.
الفصل الرابع
تفتيش الاشخاص والمنازل
المادة (48)
لمأمور الضبط القضائي ان يفتش المتهم في الاحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجرى تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته من آثار او اشياء تتعلق بالجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها.
المادة (49)
اذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو النيابة العامة (الادعاء العام) بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي اعمالها بالامانة والصدق اذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي . ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأموري الضبط القضائي.
المادة (50)
لايجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة (الادعاء العام) مالم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على ان المتهم يخفي في منزله اشياء او اوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الاشياء والاوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الاشياء والاوراق المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.
المادة (51)
لايجوز تفتيش منزل المتهم الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الادلة او التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهرت عرضا اثناء التفتيش اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة في جريمة اخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة (52)
اذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي ان يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وان يمكنهن من الاحتجاب او مغادرة المنزل وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لايضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة (53)
اذا قامت اثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده او ضد شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه.
المادة (54)
اذا وجد في منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة بأية طريقة اخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفضها، وعليه اثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة (الادعاء العام) .
المادة (55)
يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ذلك، والا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقاربه الراشدين او من القاطنين معه بالمنزل او من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.
المادة (56)
لمأموري الضبط القضائي ان يضعوا الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيموا حراسا عليها وعليهم اخطار النيابة العامة (الادعاء العام) بذلك فورا.
ولكل ذي مصلحة ان يتظلم من هذا الاجراء الى المحكمة المختصة وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة العامة (الادعاء العام) وعليها رفع التظلم الى المحكمة فورا مشفوعا برأيها.
المادة (57)
لمأموري الضبط القضائي ان يضبطوا الاشياء التي يحتمل ان تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة او نتجت عن ارتكابها او يحتمل ان تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الاشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتوضع الاشياء والاوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الاشياء، ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله.
المادة (58)
يجري فض الاختام الموضوعة طبقا لاحكام المادتين (56و57) على الاماكن والاشياء بحضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم لذلك.
المادة (59)
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الاشياء التي تناولها التفتيش وافضى بها الى أي شخص غير ذي صفة، او انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة افشاء الاسرار.
المادة (60)
اذا كان لمن ضبطت عنده الاوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة (الادعاء العام) مالم يكن في ذلك اضرار بصالح التحقيق.
الباب الثاني
تحقيق النيابة العامة
الفصل الاول
مباشرة التحقيق
الفرع الاول
احكام عامة
المادة (61)
تباشر النيابة العامة (الادعاء العام) التحقيق بنفسها في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح .
المادة (62)
يصطحب عضو النيابة العامة (الادعاء العام) في جميع اجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة (الادعاء العام) ويجوز له عند الضرورة ان يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
ويوقع عضو النيابة العامة (الادعاء العام) والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الاوراق في ادارة الكتاب.
ولعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من اجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.
المادة (63)
تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة العامة (الادعاء العام) وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقرر لجريمة افشاء الاسرار.
المادة (64)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يكلف احد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه ان يندب لتنفيذه احد اعضاء النيابة العامة (الادعاء العام) او احد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة وفي جميع الاحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.
المادة (65)
على عضو النيابة العامة (الادعاء العام) في جميع الاحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمنتدب ان يجري أي عمل آخر من اعمال التحقيق وان يستجوب المتهم في الاحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازما لكشف الحقيقة.
المادة (66)
يجري التحقيق باللغة العربية.
واذا كان المتهم او الخصوم او الشاهد او غيرهم ممن ترى النيابة العامة (الادعاء العام) سماع اقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالامانة والصدق.
الفرع الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة
المادة (67)
ينتقل عضو النيابة العامة (الادعاء العام) الى أي مكان ليثبت حالة الاشخاص والاماكن والاشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم اثبات حالته.
فاذا دعت الحال لاتخاذ الاجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله ان يطلب لتنفيذه ندب عضو النيابة العامة المختصة (الادعاء العام) .
المادة (68)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة اليه بارتكاب جريمة او باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان يضبط فيه اية اوراق او اسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج منها او وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
المادة (69)
يحصل تفتيش منزل المتهم بحضوره او حضور من ينوب عنه كلما امكن ذلك واذا حصل تفتيش في منزل غير منزل المتهم يدعى صاحبه الى الحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه كلما امكن ذلك.
المادة (70)
يراعى في تفتيش الانثى حكم المادتين (49،52) من هذا القانون.
المادة (71)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.
المادة (72)
يجوز لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) بموافقة النائب العام (المدعي العام) ان يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.
المادة (73)
يطلع عضو النيابة العامة (الادعاء العام) وحده على المكاتبات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او يردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه.
المادة (74)
لايجوز لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يضبط لدى محامي المتهم الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم اليه لاداء المهمة التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.
المادة (75)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمه وتسري على من يخالف ذلك الامر الاحكام المقررة لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة.
المادة (76)
تبلغ الى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة او المرسلة اليه او تعطى اليه صورة منها في اقرب وقت الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقه في الاشياء المضبوطة ان يطلب الى عضو النيابة العامة (الادعاء العام) تسليمها اليه.
الفرع الثالث
رد الاشياء المضبوطة والتصرف فيها
المادة (77)
يجوز رد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير في الدعوى او محلا للمصادرة.
المادة (78)
يكون رد الاشياء الى من كانت في حيازته وقت ضبطها على انه اذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او التي نتجت عنها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة مالم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة (79)
يصدر الامر بالرد من النيابة العامة (الادعاء العام) ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى الجزائية.
المادة (80)
الامر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة امام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق ولا يجوز ذلك للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب ايهما في مواجهة الاخر.
المادة (81)
يجوز الامر بالرد ولو بغير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة (الادعاء العام) الامر برد شيء متنازع عليه او برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه، ولذوي الشأن المطالبة به أمام المحكمة المختصة.
المادة (82)
يجب عند صدور قرار بالحفظ او بألا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل عضو النيابة العامة (الادعاء العام) في مصير الاشياء المضبوطه.
ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى ان تفصل في مصير الاشياء المضبوطة اذا حصلت المطالبة بالرد امامها ولها ان تأمر باحالة الخصوم الى المحكمة المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ اجراءات اخرى للمحافظة عليها.
المادة (83)
اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الامر ببيعه بطريق المزاد العلني اذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن المبيع لصاحب الحق فيه.
المادة (84)
الاشياء المضبوطة التي لايطالب بها أصحاب الحق فيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الامر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لاصحاب الحق فيها.
الفرع الرابع
سماع الشهود
المادة (85)
يسمع عضو النيابة العامة (الادعاء العام) شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت او تؤدي الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها.
المادة (86)
يكلف عضو النيابة العامة (الادعاء العام) الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بواسطة افراد السلطة العامة، وله ان يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (87)
يسمع عضو النيابة العامة (الادعاء العام) كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض.
المادة (88)
يطلب عضو النيابة العامة (الادعاء العام) من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
ويجوز تحليف الشاهد الذي أتم خمس عشرة سنة قبل اداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس.
وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود واجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل او شطب او كشط او تحشير او اضافة ولا يعتمد شيء من ذلك الا اذا صدق عليه عضو النيابة العامة (الادعاء العام) والكاتب والشاهد.
المادة (89)
يضع كل من عضو النيابة العامة (الادعاء العام) والكاتب امضاءه على الشهادة، كذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع امضائه او بصمته او لم يستطع اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها.
المادة (90)
يجب على كل من دعي للحضور امام النيابة العامة (الادعاء العام) لتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه، فاذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يصدر امرا بضبطه واحضاره.
المادة (91)
اذا كان الشاهد مريضا او لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.
المادة (92)
يقدر عضو النيابة العامة (الادعاء العام) بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة.
الفرع الخامس
ندب الخبراء
المادة (93)
اذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير لاثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها.
ولعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير ان يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (94)
اذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب ان يحلف امام عضو النيابة العامة (الادعاء العام) يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة .
المادة (95)
يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو النيابة العامة (الادعاء العام) للخبير ميعادا لتقديمه وله ان يستبدل به خبيرا آخر اذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد او استدعى التحقيق ذلك.
ولعضو النيابة العامة (الادعاء العام) مناقشة الخبير في تقريره وسماع اقواله كشاهد بشأنه.
الفرع السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة (96)
يجب على عضو النيابة العامة (الادعاء العام) عند حضور المتهم لاول مرة في التحقيق ان يدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه وعقوبتها ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
المادة (97)
يجب ان يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق مالم ير عضو النيابة العامة (الادعاء العام) غير ذلك لمصلحة التحقيق.
الفرع السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والاحضار
المادة (98)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يصدر حسب الاحوال أمرا بتكليف المتهم بالحضور او بالقبض عليه واحضاره.
ويجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة (الادعاء العام) وامضائه والختم الرسمي ويشمل امر القبض والاحضار تكليف افراد السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام عضو النيابة العامة (الادعاء العام) اذا رفض طوعا الحضور في الحال.
وتعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة افراد السلطة العامة وتسلم له صورة عنها.
المادة (99)
اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، او اذا خيف هربه او لم يكن له محل اقامة معروف، او كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
المادة (100)
تكون الاوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة (الادعاء العام) نافذة في جميع مناطق الدولة ولايجوز تنفيذ اوامر القبض والاحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها عضو النيابة العامة (الادعاء العام) لمدة أخرى.
المادة (101)
يجب على عضو النيابة العامة (الادعاء العام) ان يستجوب فورا المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع احد الاماكن المخصصة للحبس الى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة، فاذا مضت هذه المدة وجب على القائم على ادارة ذلك المكان ارساله الى النيابة العامة وعليها ان تستجوبه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.
الفرع الثامن
امر الحبس الاحتياطي
المادة (102)
يجوز لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) بعد استجواب المتهم ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة.
المادة (103)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة، وتسري على امر الحبس الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة (98).
المادة (104)
يجب عند ايداع المتهم المكان المخصص للحبس ان تسلم الى القائم على ادارته صورة من امر الحبس بعد توقيعه على الاصل بالاستلام.
ولايجوز للقائم على ادارة المكان المخصص للحبس ان يسمح لاحد افراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان الا باذن كتابي من النيابة العامة (الادعاء العام) وعليه ان يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن.
المادة (105)
لعضو النيابة العامة (الادعاء العام) اذا اقتضت ضرورة اجراءات التحقيق ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين والا يزوره احد، وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه على انفراد.
المادة (106)
الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة (الادعاء العام) يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة ايام يجوز تجديدها لمدة اخرى لاتزيد على اربعة عشر يوما.
فاذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة (الادعاء العام) ان تعرض الاوراق على احد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال المتهم بمد الحبس لمدة لاتجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد او الافراج عنه بضمان او بغير ضمان.
وللمتهم ان يتظلم الى رئيس المحكمة من الامر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه الامر او علمه به.
الفرع التاسع
الافراج المؤقت
المادة (107)
لا يجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها القتل أو السجن المؤبد ويجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في تهمة جناية من قبل المحكمة المختصة بمحاكمته بعد اخذ رأي النيابة العامة (الادعاء العام) .
وللنيابة العامة الامر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتهم، مالم يكن المتهم قد أحيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الافراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة (108)
في غير الحالات التي يكون فيها الافراج المؤقت وجوبيا، يجوز تعليق الافراج على تقديم ضمان شخصي او مالي ويقدر عضو النيابة العامة (الادعاء العام) او القاضي حسب الاحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم بكل الواجبات الاخرى التي تفرض عليه.
المادة (109)
يدفع مبلغ الضمان من المتهم او من غيره، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز ان يقبل من أي شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا أخل المتهم بشروط الافراج، ويؤخذ التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في ادارة الكتاب، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (110)
اذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقا للمادة (108) يصبح الضمان المالي ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم بذلك.
ويرد مبلغ الضمان بأكمله اذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لاقامتها او حكم بالبراءة، ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تحكم برد مبلغ الضمان او أي جزء منه او تعفي الضامن من تعهده.
المادة (111)
الامر الصادر بالافراج لا يمنع عضو النيابة العامة (الادعاء العام) من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم وحبسه اذا قويت الادلة ضده او أخل بالواجبات المفروضة عليه او وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.
واذا كان أمر الافراج صادرا من المحكمة فيكون اصدار امر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة (الادعاء العام) .
المادة (112)
اذا احيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محبوسا او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال اليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي اصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة.
المادة (113)
لايقبل من المجني عليه او من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال في المناقشات المتعلقة بالافراج عنه.
الفصل الثاني
التصرف في التهمة وفي الدعوى
المادة (114)
للنيابة العامة (الادعاء العام) بعد التحقيق الذي أجرته ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى وتأمر بالافراج عن المتهم مالم يكن محبوسا لسبب آخر.
ولا يكون صدور الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى في الجنايات الا من رئيس النيابة العامة (الادعاء العام) او من يقوم مقامه، ولا يكون نافذا الا بعد مصادقة النائب العام (المدعي العام) عليه .
ويبين بالامر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانوني.
ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التي بني عليها ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، واذا كان قد توفي يكون الاعلان لورثته جملة دون ذكر اسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (115)
الامر الصادر من النيابة العامة (الادعاء العام) بأن لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت ادلة جديدة.
ويعد من الادلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة العامة (الادعاء العام) ويكون من شأنها تقوية الادلة التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة.
المادة (116)
للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي الامر المشار اليه في المادة 114 خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره بقرار مسبب مالم يكن قد سبق الطعن فيه.
المادة (117)
اذا رأت النيابة العامة (الادعاء العام) ان الواقعة جنحة وان الادلة على المتهم كافية أحالت الدعوى الى محكمة الجنح المختصة بنظرها.
المادة (118)
يقرر رئيس النيابة العامة (الادعاء العام) أو من يقوم مقامه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات في الاحوال الاتية :ـ
1 ـ اذا رأى أن الواقعة جناية وأن الادلة على المتهم كافية.
2 ـ اذا وجد شكا فيما اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيلها الى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
3 ـ اذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لانها جناية.
المادة (119)
يجب أن يشتمل أمر الاحالة على البيانات الاتية :ـ
1 ـ تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومحل اقامته ومهنته.
2 ـ تعيين المدعي بالحقوق المدنية والمشتكي ببيان الاسم والصفة والعنوان.
3 ـ بيان الجريمة موضوع الدعوى، بتحديد الافعال المكونة لاركانها طبقا لنصوص التجريم، وذكر الوقائع المتعلقة بارتكاب الجريمة من حيث طبيعتها، ومكانها، وزمانها، وكيفية ارتكابها، وآثارها، وما يرتبط بها من اعذار ومن ظروف مشددة أو مخففة .
4 ـ الوصف القانوني للجريمة بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها.
5 ـ بيان الادلة على وقوع الجريمة، ونسبتها الى المتهم.
6 ـ بيان اسماء شهود الاثبات وشهود النفي.
7 ـ أية بيانات اخرى ترى النيابة العامة (الادعاء العام) ضرورة ادراجها في أمر الاحالة.
وتعلن النيابة العامة (الادعاء العام) الخصوم بهذا الامر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (120)
يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا لم يشتمل الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.
المادة (121)
ترسل النيابة العامة (الادعاء العام) ملف القضية الى ادارة كتاب المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالاحالة الى المحكمة المختصة.
المادة (122)
اذا صدر أمر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر او قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره امام المحكمة .
المادة (123)
اذا طرأ بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة (الادعاء العام) ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
الباب الثالث
استئناف الاوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (124)
للنيابة العامة (الادعاء العام) ان تستأنف القرار الصادر من القاضي بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالافراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه اذا رفع في هذا الميعاد، ويجوز للمتهم او من ينوب عنه استئناف الامر الصادر بحبسه احتياطيا أمام المحكمة المختصة.
المادة (125)
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة (الادعاء العام) بان لا وجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة او لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او لان الادلة على المتهم غير كافية.
المادة (126)
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بتقرير في ادارة كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع الى المحكمة المذكورة ويكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (124) وعشرة ايام في الحالة المنصوص عليها في المادة (125).
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى النيابة العامة (الادعاء العام) ومن تاريخ اعلان الامر بالنسبة للمتهم ولباقي الخصوم .
المادة (127)
